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  الدورة السادسة والستون
  اللجنة الثالثة

   من جدول الأعمال١٠٧البند 
      منع الجريمة والعدالة الجنائية

  مشروع قرار: *كينيا    
    

  معهد الأمم المتحدة الأفريقي لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين    
  

  ،إن الجمعية العامة    
ــشير     ــاإذ ت ــؤرخ  ٦٥/٢٣١  إلى قراره ــانون الأول٢١الم ــسم/ ك  ٢٠١٠بر دي

  وإلى جميع القرارات الأخرى ذات الصلة،
  ،)١( بتقرير الأمين العامعلما وإذ تحيط    
أن أوجه القـصور في إجـراءات منـع الجريمـة تفـضي إلى               في اعتبارها    وإذ تضع     

الحاجـة  صعوبات تواجهها آليات مكافحة الجريمة لاحقا، وإذ تـضع في اعتبارهـا أيـضا          
 إنفـاذ  أجهـزة أهميـة  وفعالة لأفريقيا من أجل منع الجريمـة   الملحة إلى وضع استراتيجيات     

  القوانين والهيئات القضائية على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي،
 الأثـــر الهـــدام للاتجاهـــات الجديـــدة والأكثـــر ديناميـــة للجريمـــة في  وإذ تـــدرك    

ظمــة عــبر الاقتــصادات الوطنيــة للــدول الأفريقيــة مثــل المــستويات المرتفعــة للجريمــة المن  
ذلك اسـتخدام التكنولوجيـا الرقميـة لارتكـاب جميـع            في الوطنية المسجلة في أفريقيا بما    

__________ 
  .قيةباسم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أعضاء المجموعة الأفري  *  

  )١(  A/66/131. 



A/C.3/66/L.17
 

2 11-53545 
 

أنــواع الجــرائم الإلكترونيــة، والاتجــار غــير المــشروع بالملكيــة الثقافيــة، والمخــدرات         
والقرصــنة، وأن الجريمــة تــشكل عقبــة رئيــسية أمــام تحقيــق تنميــة متــسقة ومــستدامة في 

  أفريقيا،
ــق  حــظوإذ تلا     ــع القل ــدان     م ــائم في معظــم البل ــة الق ــة الجنائي ــام العدال  أن نظ

الأفريقية ينقصه موظفون مهرة بما فيه الكفاية وهياكل أساسية وافيـة وأنـه بالتـالي غـير                 
مهيأ للتصدي للاتجاهات الجديدة للجريمة، وإذ تقـر بالتحـديات الـتي تواجههـا أفريقيـا              

  في التقاضي وإدارة المؤسسات الإصلاحية،
 بأن معهد الأمم المتحدة الأفريقي لمنع الجريمة ومعاملة المجـرمين هـو             موإذ تسلّ     

تنسيق لجميع الجهـود المهنيـة الراميـة إلى تعزيـز فعاليـة تعـاون وتـآزر الحكومـات                    مركز
والمؤسسات الأكاديمية والمؤسسات والمنظمات العلميـة والمهنيـة والخـبراء في مجـال منـع               

  ائية،الجريمة والعدالة الجن
 خطـة عمـل الاتحـاد الأفريقـي المنقحـة بـشأن مكافحـة               وإذ تضع في اعتبارهـا        

الــتي تهــدف إلى تــشجيع الــدول الأعــضاء ) ٢٠١٢-٢٠٠٧(المخــدرات ومنــع الجريمــة 
ــة       ــع الجريمــة بــصورة فعال ــة وتبنيهــا مــن أجــل من ــادرات الإقليمي علــى المــشاركة في المب

  وتحقيق الحكم الرشيد وتعزيز إقامة العدل،
ــادة    وإذ تعتــرف     ــع أنحــاء العــالم وزي ــة في جمي  أن ارتفــاع أســعار المــواد الغذائي

الطلب على السلع الأساسية والخدمات الاجتماعية لا يقابلهما ارتفاع مـواز في إنتـاج    
الأغذية أو في توفر المياه والطاقة والثروة من أجل الحفاظ على مستوى معيـشي جيـد،         

  ريمة،مما يزيد من فرص اللجوء إلى الج
 على ضرورة إقامة التحالفات اللازمة مع جميع الشركاء في عمليـة    وإذ تشدد     

  تنفيذ سياسات فعالة لمنع الجريمة،
 أن الحالة المالية للمعهد أثرت إلى حد كبير في قدرتـه علـى تقـديم    وإذ تلاحظ     

  الخدمات إلى الدول الأفريقية الأعضاء بطريقة فعالة وشاملة،
الأمم المتحدة الأفريقي لمنع الجريمة ومعاملة المجـرمين          معهد  على تثــني  - ١    

لما يبذله مـن جهـود مـن أجـل تعزيـز وتنـسيق أنـشطة التعـاون الـتقني الإقليميـة المتـصلة                        
  بنظم منع الجريمة والعدالة الجنائية في أفريقيا؛

ــضا   - ٢     ــثني أي ــم المتحــدة المعــني بالمخــدرات     ت ــادرة مكتــب الأم ــى مب  عل
عهـد بـدعم المعهـد وإشـراكه في تنفيـذ عـدد             المتعزيز علاقة العمل التي تربطه ب     والجريمة ل 
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الاتحـاد الأفريقـي المنقحـة بـشأن        عمـل   خطـة    الواردة في    الأنشطة، بما فيها    الأنشطةمن  
 بتعزيــز ســيادة القــانون  ة المتعلقــ)٢٠١٢-٢٠٠٧( مكافحــة المخــدرات ومنــع الجريمــة 
  ونظم العدالة الجنائية في أفريقيا؛

 زيــادة تعزيــز قــدرة المعهــد علــى دعــم الآليــات ضــرورة تأكيــد تكــرر  - ٣    
  الوطنية لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في البلدان الأفريقية؛

ــو تلاحــظ  - ٤     ــذلها ا د الجه ــتي يب ــدال ــع    لمعه ــصالات م ــة ات ــن أجــل إقام  م
ثيقـة  المنظمات في البلدان التي تشجع برامج منع الجريمة واسـتمراره في إقامـة صـلات و               

مع الكيانات السياسية الإقليمية ودون الإقليمية مثل مفوضية الاتحاد الأفريقي وجماعـة            
ــا والهيئــة الحكوميــة      ــا ومفوضــية الجماعــة الاقتــصادية لــدول غــرب أفريقي شــرق أفريقي

  ؛الدولية المعنية بالتنمية والجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي
ــشجع  - ٥     ــتثمار في   ت ــى الاس ــد عل ــتي     المعه ــة ال ــع الجريم ــتراتيجيات من اس

تتطلــب مــن مختلــف الهيئــات القيّمــة علــى التخطــيط في المنطقــة تركيــزَ اهتمامهــا علــى   
تنسيق الأنشطة التي تعزز التنمية القائمة على الإنتاج الزراعـي المـستدام والحفـاظ علـى      

يـك  البيئة، بالإضافة إلى تـوفير مـصادر مـن الطاقـة بأسـعار معقولـة أكثـر مـن أجـل تحر                     
  عجلة المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة القائمة على الزراعة؛

ــدول الأعــضاء في المعهــد علــى   تحــث  - ٦     ــع الجهــود  مواصــلة  ال بــذل جمي
  المعهد؛ بالتزاماتها تجاه الممكنة للوفاء

ــترحــب  - ٧     دورتــه العاديــة  مجلــس إدارة المعهــد، في  الــذي اتخــذهقرارال ب
ــة عــشرة الــتي عقــدت في  ــة ٢٠١١أبريــل / نيــسان٢٨ و ٢٧ نــيروبي يــومي الحادي  بغي

والاضـطلاع بـدور    إجراء اسـتعراض لـشؤون المعهـد بمـا يـضمن تيـسير وفائـه بولايتـه                  
  ؛أكبر شأنا في مواجهة الجريمة القائمة

ــضا ترحــب  - ٨     ــدول     اتخــاذ بأي ــع ال ــادرة لتقاســم التكــاليف م ــد مب  المعه
   تنفيذه لمختلف البرامج؛ وكيانات الأمم المتحدة عندوالشركاءالأعضاء 

 والمجتمع الـدولي    جميع الدول الأعضاء والمنظمات غير الحكومية      تحث  - ٩    
 على مواصلة اتخاذ تدابير عملية ملموسة لدعم المعهد في مجال تنميـة القـدرات اللازمـة               

   برامجه وأنشطته الرامية إلى تعزيز نظم منع الجريمة والعدالة الجنائية في أفريقيا؛تنفيذو
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علــى اتفاقيــة الأمــم المتحــدة  بعــد  جميــع الــدول الــتي لم تــصدق  تحــث  - ١٠    
لمكافحـة   المتحـدة    الأمـم واتفاقية   )٢( وبروتوكولاتها  الوطنية  عبر المنظمة لمكافحة الجريمة 

  ذلك؛ب  القياما بعد على النظر فيمتنضم إليه لم أو )٣(الفساد
ــام أن يكثــف الجهــود لتعب  تطلــب  - ١١     ــات   إلى الأمــين الع ــع الكيان ــة جمي ئ

يلزم من دعم مالي وتقني إلى المعهـد          في منظومة الأمم المتحدة من أجل تقديم ما        المعنية
واضعة في اعتبارها أن الوضع المالي الحـرج للمعهـد       بولايته؛ ضطلاعلتمكينه من الا  

  ؛يحد بشكل كبير من قدراتها على تقديم الخدمات بشكل فعال
هـود لتعبئـة المـوارد      الج العـام أن يواصـل بـذل          إلى الأمـين   تطلب أيضا   - ١٢    

المالية الضرورية لاحتفـاظ المعهـد بـالموظفين الفنـيين الأساسـيين اللازمـين لتمكينـه مـن                  
  ات المنوطة به؛جباو بالضطلاعالعمل بفعالية من أجل الا

 المعهد على أن ينظر في التركيز على مواطن الـضعف الخاصـة             تشجع  - ١٣    
ستفيد مــن البرنــامج وعلــى أن يــستفيد مــن المبــادرات المتاحــة إلى  والعامــة لكــل بلــد مــ

أقصى حد ممكن للتصدي لمشاكل الجريمة بـالأموال الموجـودة والقـدرات المتاحـة، عـن         
  إقامة تحالفات مفيدة مع المؤسسات الإقليمية والمحلية؛ طريق

 بمكتــب الأمــم المتحــدة المعــني بالمخــدرات والجريمــة أن يواصــل  تهيــب  - ١٤    
  العمل في تعاون وثيق مع المعهد؛

 والتــآزر إلى الأمــين العــام أن يــدعم تعزيــز التعــاون والتنــسيق  تطلــب  - ١٥    
 العــابر للحــدود في بعــدها وبخاصــةعلــى الــصعيد الإقليمــي في مجــال مكافحــة الجريمــة،  

  تكفي الإجراءات الوطنية وحدها للتصدي له؛  الذي لاة،الوطني
ــضاتطلــب  - ١٦      ة العــام أن يواصــل تقــديم مقترحــات محــدد   إلى الأمــين أي

توفير مزيد من الموظفين الفنيين الأساسيين لتعزيز بـرامج المعهـد وأنـشطته، وأن              تشمل  
  .والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرارالسابعة يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها 

  

__________ 
 .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٣٢٦  و٢٢٤١  و٢٢٣٧  و٢٢٢٥، المجلدات مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،   )٢(  
 .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩المرجع نفسه، المجلد   )٣(  
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	4 - تلاحظ الجهود التي يبذلها المعهد من أجل إقامة اتصالات مع المنظمات في البلدان التي تشجع برامج منع الجريمة واستمراره في إقامة صلات وثيقة مع الكيانات السياسية الإقليمية ودون الإقليمية مثل مفوضية الاتحاد الأفريقي وجماعة شرق أفريقيا ومفوضية الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية والجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي؛
	5 - تشجع المعهد على الاستثمار في استراتيجيات منع الجريمة التي تتطلب من مختلف الهيئات القيّمة على التخطيط في المنطقة تركيزَ اهتمامها على تنسيق الأنشطة التي تعزز التنمية القائمة على الإنتاج الزراعي المستدام والحفاظ على البيئة، بالإضافة إلى توفير مصادر من الطاقة بأسعار معقولة أكثر من أجل تحريك عجلة المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة القائمة على الزراعة؛
	6 - تحث الدول الأعضاء في المعهد على مواصلة بذل جميع الجهود الممكنة للوفاء بالتزاماتها تجاه المعهد؛
	7 - ترحب بالقرار الذي اتخذه مجلس إدارة المعهد، في دورته العادية الحادية عشرة التي عقدت في نيروبي يومي 27 و 28 نيسان/أبريل 2011 بغية إجراء استعراض لشؤون المعهد بما يضمن تيسير وفائه بولايته والاضطلاع بدور أكبر شأنا في مواجهة الجريمة القائمة؛
	8 - ترحب أيضا باتخاذ المعهد مبادرة لتقاسم التكاليف مع الدول الأعضاء والشركاء وكيانات الأمم المتحدة عند تنفيذه لمختلف البرامج؛
	9 - تحث جميع الدول الأعضاء والمنظمات غير الحكومية والمجتمع الدولي على مواصلة اتخاذ تدابير عملية ملموسة لدعم المعهد في مجال تنمية القدرات اللازمة وتنفيذ برامجه وأنشطته الرامية إلى تعزيز نظم منع الجريمة والعدالة الجنائية في أفريقيا؛
	10 - تحث جميع الدول التي لم تصدق بعد على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولاتها() واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد() أو لم تنضم إليهما بعد على النظر في القيام بذلك؛
	11 - تطلب إلى الأمين العام أن يكثف الجهود لتعبئة جميع الكيانات المعنية في منظومة الأمم المتحدة من أجل تقديم ما يلزم من دعم مالي وتقني إلى المعهد لتمكينه من الاضطلاع بولايته؛ واضعة في اعتبارها أن الوضع المالي الحرج للمعهد يحد بشكل كبير من قدراتها على تقديم الخدمات بشكل فعال؛
	12 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يواصل بذل الجهود لتعبئة الموارد المالية الضرورية لاحتفاظ المعهد بالموظفين الفنيين الأساسيين اللازمين لتمكينه من العمل بفعالية من أجل الاضطلاع بالواجبات المنوطة به؛
	13 - تشجع المعهد على أن ينظر في التركيز على مواطن الضعف الخاصة والعامة لكل بلد مستفيد من البرنامج وعلى أن يستفيد من المبادرات المتاحة إلى أقصى حد ممكن للتصدي لمشاكل الجريمة بالأموال الموجودة والقدرات المتاحة، عن طريق إقامة تحالفات مفيدة مع المؤسسات الإقليمية والمحلية؛
	14 - تهيب بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يواصل العمل في تعاون وثيق مع المعهد؛
	15 - تطلب إلى الأمين العام أن يدعم تعزيز التعاون والتنسيق والتآزر على الصعيد الإقليمي في مجال مكافحة الجريمة، وبخاصة في بعدها العابر للحدود الوطنية، الذي لا تكفي الإجراءات الوطنية وحدها للتصدي له؛
	16 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يواصل تقديم مقترحات محددة تشمل توفير مزيد من الموظفين الفنيين الأساسيين لتعزيز برامج المعهد وأنشطته، وأن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.

